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رادة قد توسع نطاقه  الكث من مجالات القانون، سواء ع النطاق  غ عن البيان أن مبدأ سلطان 

ن  قة أو بأخرى ع مسألة التوفيق ب ؤثر بطر اع الدواء و مما يجعله يطال مجال براءة اخ

اصة ع حساب  ة ا عات تر كفة المص شر انت ال اصة، إذ غالبا ما  ة ا ة العامة والمص المص

شمل جل الميادين اع ل خ عميم براءة  و  ذا الطرح  ة العامة، ولعل ما يدعم  ة المص دو   .بما  ذلك 

ة العمومية  فاظ ع ال ة يجعلان من ا ط مراض ا ئة و و ور  ناء، حيث أن ظ ل قاعدة است لكن ل

اءة أو  قوق الممنوحة لصاحب ال ات المعنية بالإنقاص من ا سمح ل ة قصوى،  يلاأولو لية  ءس ا  عل

ات  ن، خارج ف عرف قبل  ة لم  شر  البلاد، ولعل ال

ورونا المستجد وس  عرفه  ظل جائحة ف ة العمومية مثل ما   محدقا بال
ً

روب، خطرا   .ا

  . ة عمومية

Abstract:  
It is clear that the application
principle has widened in several legal fields, whether at the national or 
international level, which has enabled it to reach the patent medicine.
influences in one way or another on the recon
private interest. In addition, as legislations often favour the private interest over the 
interest public, this trend finds support on the generalization of invention patents 
including those of drugs.  
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ن  قة أو بأخرى ع مسألة التوفيق ب ؤثر بطر اع الدواء و مما يجعله يطال مجال براءة اخ

اصة ع حساب  ة ا عات تر كفة المص شر انت ال اصة، إذ غالبا ما  ة ا ة العامة والمص المص

شمل جل الميادين اع ل خ عميم براءة  و  ذا الطرح  ة العامة، ولعل ما يدعم  المص

ة العمومية  فاظ ع ال ة يجعلان من ا ط مراض ا ئة و و ور  ناء، حيث أن ظ ل قاعدة است لكن ل

اءة أو  قوق الممنوحة لصاحب ال ات المعنية بالإنقاص من ا سمح ل ة قصوى،  أولو

ة العامة دد ال طر الذي  ة ا ات  بقصد مواج ن، خارج ف عرف قبل  ة لم  شر  البلاد، ولعل ال

ورونا المستجد وس  عرفه  ظل جائحة ف ة العمومية مثل ما   محدقا بال
ً

روب، خطرا ا

ة عمومية ،حالة طوارئ  ،جائحة ،ترخيص إجباري  

It is clear that the application fieldvis-à-vis the theory of the autonomy of the will 
principle has widened in several legal fields, whether at the national or 
international level, which has enabled it to reach the patent medicine.
influences in one way or another on the reconciliation between the public and the 

In addition, as legislations often favour the private interest over the 
interest public, this trend finds support on the generalization of invention patents 

قوق والعلوم السياسية ة ل زائر لة ا ا

19) as Case Study 

رسال خ  01: تار

ص   : م

رادة قد توسع نطاقه  الكث من مجالات القانون، سواء ع النطاق  غ عن البيان أن مبدأ سلطان 

 ، ن الوط أو الدو قة أو بأخرى ع مسألة التوفيق ب ؤثر بطر اع الدواء و مما يجعله يطال مجال براءة اخ

اصة ع حساب  ة ا عات تر كفة المص شر انت ال اصة، إذ غالبا ما  ة ا ة العامة والمص المص

شمل جل الميادين اع ل خ عميم براءة  و  ذا الطرح  ة العامة، ولعل ما يدعم  المص

ة العمومية  فاظ ع ال ة يجعلان من ا ط مراض ا ئة و و ور  ناء، حيث أن ظ ل قاعدة است لكن ل

اءة أو  قوق الممنوحة لصاحب ال ات المعنية بالإنقاص من ا سمح ل ة قصوى،  أولو
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ورونا المستجد وس  عرفه  ظل جائحة ف ة العمومية مثل ما   محدقا بال
ً

روب، خطرا ا

  : مفتاحيةلمات 

اع ترخيص إجباري  ،براءة اخ

vis the theory of the autonomy of the will 
principle has widened in several legal fields, whether at the national or 
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Nevertheless, each rule has an exception. Provided that the outbreaks of epidemics 
and dangerous diseases make the preservation of public health a top priority, it 
allows the competent authorities to reduce the rights of the patent holder or to seize 
them completely to face the danger that threatens public health in the country. 
Noteworthy to mention that humanity may not have known - outside of a period of 
wars- a danger more harmful than that until the Covid-19 pandemic. 
Key words: 
 Patent, Compulsory license, pandemic, Emergency, public heal.  

  : مقدمة

، والمتوجة بإصدار من المؤكد أن مبدأ  ع الصنا ماية القانونية الممنوحة للأبحاث العلمية ذات الطا ا

م بدوره باستغلال  ، ع أن يل نفاق ما د فكري و ا بذله من ج اع عمَّ خ افأة لصاحب  عد م اع،  خ براءة 

اص و  النفع ا تمع و ماية ليعود ذلك بالنفع العام ع ا اع محل ا اع، لكن خ خ المشروع ع صاحب 

ون غ  ستغلال ي ا، أو أن  اع استغلال خ قوق الناتجة عن براءة  ب أو لآخر قد يتعذر ع صاحب ا لس

ة، ذه المصا لإصدار تراخيص إجبار ا تدفع  سباب وغ ذه  تصة،  لاسيما 1اف حسب تقدير المصا ا

ة و مر بمواج ائحة عندما يتعلق  ا  ة جمعاء  مواج شر عرفه ال ء الذي  " ورونا"اء أو جائحة ال

وس التا والذي اصط عليه  ته   COVID19"2"الف لة مما يجعل أمر مواج سرعة مذ والذي اجتاح العالم 

ذا  ق العلاج أو الوقاية، و ان ذلك عن طر ة العالمية ع حد سواء، وسواء  ات الدول ومنظمة ال من أولو

ن  لوروك ول علا أساسه ال وتو زائر ب ا ا ا الكث من الدول وم انت مسألة العلاج قد واج

ٍ)chloroquine ( ميع يعه متاح  اع وأصبحت صناعته مباحة و اءة اخ ة حمايته ب و دواء قد انقضت ف و

ن  مجال الصناعات الدوائية، فإن مسألة الوقاية منه  تص وس(ا ، خاصة وأن ) من الف
ً
دفا مرجوا تبقى 

مصال قد عكفت فعلا شتغل  ميدان  اصة وال  ابر العمومية وا   ع البحث من أجل الكث من ا

ق العدوى  شاره عن طر د من ان ورونا وا صابة بال  إيجاد مصل يقي من 

                                                 
نما تركت ذلك  1 اع معينة و ا لاستغلال براءة اخ  إجبار

ً
ا ترخيصا الات ال يمكن للدولة أن تمنح ف س ا لم تحدد اتفاقية تر

ة حيث أشارت المادة  ا حماية الملكية الفكر عات الداخلية مع مراعاة توفر شروط معينة من شأ شر سمح "إ  31لل ن  ح

عضا ا  المادة (ء باستخدامات أخرى قانون أي من البلدان  اءة الممنوحة، دون ) 30غ تلك المشار إل اع موضوع ال للاخ

ومة أو أطراف ثالثة مخولة من قبل  ستخدام من قبل ا اءة، بما  ذلك  ق  ال صول ع موافقة صاحب ا ا

ام التالية ح ام  عضاء اح ومة، ع البلدان    ..."ا

id19”“cov2  2019(اختصار لعبارة disease coronavirus (  

165



ة  موادور  جبار اخيص  ئةجال و   نموذجا" الكورونا"ة 

ــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـــــــــــــــــــــ ـــ ـــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ـــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ـــ ــــــــ ـــ ــ ـ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ ــ ـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ـــ   ـ

 

نظمة القانونية و    جل بلدان العالم، وح  
ً
رادة قد أصبح سائدا الرغم من أن مبدأ سلطان 

َ فيه المصا الفردية ع
ُ
ي الذي لم تكن  ا ش يار المعسكر  عد ا ا لم  الدولية، قل أ تمام، أو ع  بأي  ا

انة  ة الفرد تحتل م يجة لذلك أصبحت مص ماعة، ون ة ا تمام المو إ مص سمو إ ذلك  تكن 

ا مضطرة  الات تجد السلطات نفس الرغم من ذلك فإنه  العديد ا ة العامة، لكن و مرموقة تضا المص

ة العامة ع مصا غليب المص اص، مثل إ  ورونا  ة أصبحت ال  حالة جائحة  دد ال

س  جزء من العالم أو  دولة معينة، بل  المعمورة جمعاء، العمومية، ء الذي يمنع معه أك من أي 1ل ال

اع ق براءة اخ ار لقاح وتحصل ع حمايته عن طر ول (وقت آخر ع من توصل إ ابت و حق –)المبحث  و

ق أن - قانونا مقرر  ذا ا اع أو يتعسف  استعمال  خ ي(.يقصر  استغلال   )المبحث الثا

ول    المبحث 

ة العمومية ة ال   حالة الطوارئ ومص

ا  اع يح  ا قانونا ع براءة اخ الات المسموح ف ع  أي مجال من ا سبق وأن ذكرنا أن حصول ا

نا اعه، أمر مشروع، لكن  ا الدولة اخ ب ف ِ
ّ
غل ا–ك حالات  ة  -بحكم وظيف ة العامة ع المص المص

ة العمومية عرضة  ون ال مر بحالة الطوارئ أو عندما ي مر عندما يتعلق  اصة لاسيما عندما يتعلق  ا

ديد وشيك   .ل

ول    حالات الطوارئ  :المطلب 

ع الرغم  من المعلوم بالضرورة  القانون أن الدسات ت انت، و ن  أي دولة  رم القوان ع أع قمة 

دد المصا العليا للبلاد، وأن  الات الطارئة ال  ا  ا ام عطل وتجمد أح ذه الدسات  من ذلك نجد بأن 

وارث  ا الدولة إثر ال عل ، ففي حالات الطوارئ ال  الات أو من جلب المصا ذه ا دفع المفاسد  مثل 

ئة و شار  رضية وان يارات  عاص والزلازل و مراض الفتاكة  2الطبيعية والمتمثلة  الفيضانات و و

شته محل  سان واستقراره ومع ون حياة  الات ت ذه ا يوان،  مثل  سان وا دد حياة  روب ال  وا

ورونا  مع العلم أن الكث من دول العالم قد أعل ديد وشيك، وس  عد تف ف ية  نت حالة الطوارئ ال

ات الفردية  ر حيان با كيد أن ذلك يمس  الكث من  شاره، و د من ان ته وا ا، سعيا من إ مواج أرجا

دبية ال يمنحا  قوق المالية و ، فما بالك عن ا ر الص ركة والتنقل ع إثر فرض نظام ا ة ا مثل حر

اع،الق خ الات لا تحتاج الدولةعليه و  انون لصاحب براءة  ذه ا قوق   مثل  إ موافقة صاحب ا

ا اع، لمنح ترخيص باستغلال خ   .الناجمة عن براءة 

                                                 
سطر  1 ذه  خ كتابة  ة العالمية، بتار ص حسب منظمة ال ن  وس عشرة ملاي ذا الف ن  جوان (لقد تجاوز عدد المصاب

2020(  
2  ، ية " عصام مالك أحمد الع عات الدول العر شر اع   خ شأن براءة  ة العامة  دراسة مقارنة، دار "مقتضيات المص

ية، مصر،  ضة العر   .292ص، 2009ال
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ا لمواجه الظروف العادية  ن واللوائح الموضوعية المعمول  كما أننا لا نجانب الصواب إذا قلنا بأن القوان

ا نائية، لا يمكن تطبيق ست ع يجب أن يواجه بما  1 الظروف الطارئة  ي من الوقا نا و است التا فإن ما  و

بعاد وتجميد مؤقت للقواعد العادية مر باس تعلق    .يناسبه من القواعد، و

ة ال يمكن للدولة  ا من المسائل التقدير و ان، تحديد حالات الطوارئ،  ة بم ولا جرم أنه من الصعو

ل  أن يطة، وقد جاء خلال المؤتمر الوزاري  الدوحة ع أنه من حق  سات ا ا حسب الظروف والملا تحدد

ل ضرورة قصوى، بما  ذلك أمراض  ش خرى ال  ه طوارئ وطنية أو من الظروف  عت عضو أن يحدد ما 

سب  خرى ) السيدا(نقص المناعة المك ئة  و ا و شارا وع ولكن جا2والسل والملار انت أسرع ان ورونا  ئحة 

مر الذي  ة من ذي قبل  شر عرفه ال ته ستد بذلأوسع نطاق لم  سرعة قصوى لمواج ود قصوى و ، ج

ا  ة من شأ اع أدو ا براءات اخ لا لت   انت مصا الدولة المعنية قد  الات إذا  ذه ا ففي مثل 

ئة، أو ع و مراض و ذه  ة  ة لا مواج دو ذه  موعة الوطنية، وأن  ا ع ا قل التخفيف من وطأ  

ومية أن  ات ا ذه ا اع، فإنه من حق  خ ماية القانونية الممنوحة بواسطة براءة  تزال تحت مظلة ا

الة الطارئة غرض التصدي ل ة    .تمنح تراخيص إجبار

ستمد اخيص  ذا النوع من ال مكن القول أن   خاصة  و
ً
ون حالات الطوارئ تمثل ظروفا مشروعيته من 

ا  الظروف  عتيادية المعمول  عتماد ع وسائل خاصة، وتجاوز تلك الوسائل  ا  ستد التغلب عل

ا ضرورة قصوى لما له من  عد حي نائية،  ست ذه الظروف  ة  اع الدواء لمواج عتيادية، واستخدام براءة اخ

تمع، مع مراعاة أن لا يبقى أثر فعا ا  ا مراض أن تخلف ئة و ل  تجاوز النتائج السلبية ال يمكن للأو

الطرق ال تخدم  شاء و اعه كيف   يتصرف  استغلال اخ
ً
اع، حرا خ قوق الناجمة عن براءة  حامل ا

ة للمجتمع تحت رحم ب، المصا الضرور ته، لأن ذلك يجعل، ولا ر ستغلالمص ذا  ء الذي يجعل 3ة  ال

ذه ة حالة الطوارئ  ة لمواج   .من الضروري تدخل الدولة بما تملك من سلطة قانونية لمنح تراخيص إجبار

ذا الصدد، أن  دير بالذكر   سا وا يطاليا وفر ن و عد من الدول العظ  العالم مثل الص دولا 

كية  مر سبانيا والولايات المتحدة  مر سابقة  و عد  ا، ولا  ية  أقاليم قد أعلنت فعلا حالة الطوارئ ال

مم، بل أن  خ  نائيةتار ست ذه الظروف  ، وأعلنت فعلا حالة الطوارئ، من قبل عض الدول قد عاشت فعلا 

ر ماي ر العدل والشؤون القانونية وال2002من سنة  ومثلما حدث  زمبابوي  ش شؤون ، حيث أعلن وز

ا أو  سمح للدولة خلال خ صدور القرار،   من تار
ً
ر اعتبارا لمانية  دولة زمبابوي، حالة الطوارئ لمدة ستة أش ال

                                                 
داري "سعاد الشرقاوي  1 ضة " القانون    48ص 2009دار ال

ن بن عزة  2 م س"محمد  اع وأثر اتفاقية تر خ جباري لاستغلال براءة  خيص  دار الفكر والقانون، المنصورة مصر، " ال

  .67ص  2010

ن الموسوي  3 دى جعفر ياس  ، ذا المع اع، دراسة مقارنة"  خ جباري بالاستغلال براءة  خيص  دار صفاء للطباعة " ال

ع، شر والتوز شر والت وال بور للطباعة وال ردن وز ودار ن   80ص . 2010ع، 
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اع بما  خ ة المشمولة بحماية براءة  دو ل  يع أو استعمال  ر، أن يقوم بتص ص مرخص من قبل الوز لأي 

اص الم ة المستعملة  علاج  دو سمح  ذلك  خرى المرتبطة به، كما  مراض  ن بداء السيدا أو  صاب

غراض، ستعمل لذات  س  ل دواء جن اد  ذا 1باست قية قد مزجت   فر ذه الدولة  ون إدارة  ذلك ت و

اد الموازي  ست ن  جباري و خيص  ن ال   .القرار ب

ن مختلف  انت وراء تضم ما أن المسوغات ال  وء إ منح تراخيص و سمح بال  
ً
اما عات أح شر ال

 وراء 
ً
ان حتما ة العامة، فإن ذلك  ب، حماية المص ة ظروف طارئة لا تحتمل التأجيل،  ولا ر ة لمواج إجبار

، قد 
ً
زائري مثلا ق، إذ أن المشرع ا اط التفاوض المسبق مع صاحب ا اش التخفيف من حدة شروط منحه، 

مة منح ل م ة والصناعية، أو لف بالملكية الفكر ر الم ة إ الوز جبار اخيص  وسكت المشرع عن ذكر ما  2ال

اخيص دون علم ولا  ذه ال ر المع يمكنه أن يمنح  ق أم أن الوز ان يجب التفاوض المسبق مع صاحب ا إذا 

سب  اءة، ومن منطلق أنه لا ي ذا النصلرضا حامل ال شف من  س زائري إنما ساكت قول،  ، أن المشرع ا

ذا الشرط ة من  لف بالملكية الفكر ر الم   .أعفى الوز

ة  الظروف العادية غ تلك  جبار اخيص  ام العامة ال تحكم منح ال ح عود إ  ولإثبات ما سبق، 

 م
ً
ط صراحة، إثباتا زائري اش ا حالات الطوارئ، فإننا نجد أن المشرع ا ن صاحب الطلب أنه س ال تتم 

اولة باءت بالفشل شروط منصفة وأن ا اع لإبرام عقد ترخيص  خ اءة  مية ب قوق ا ما 3مع مالك ا ، و

مر  ال، فإن  ست ا  حالات الطوارئ و أن المشرع قد أف عن الشروط  الظروف العادية، وسكت ع

غا و أن المشرع قد   واحدا، 
ً
ا ايحمل تفس ا وأعفى السلطات المعنية م   . ع

قوق الناجمة عن  م عن تناول شرط التفاوض المسبق مع صاحب ا زائري قد أ ان المشرع ا ذا  و

اخيص دون  ذه ال انية منح  ة، فإن المشرع المصري أف عن إم جبار اخيص  اع، قبل منح ال خ براءة 

وء إ أي تفاوض مسبق مع صاحب ا اءة،ال ون المشرع المصري بذلك قد أعفى صراحة مكتب براءات 4ل و

                                                 
1Stéphanie NGO NBEM « l’intérêt général et la protection des médicaments par brevets dans 
les pays en développement » mémoire de DESS université ROBERT SCHUMAN, 
STRASBOURG 2003 p34 

مر  49تنص المادة  2 ة من مصا "ع  07-03من  ة لمص ة  أي وقت منح رخصة إجبار لف بالملكية الفكر ر الم يمكن الوز

ن عي تيةالدولة أو للغ الذي يتم  الات  اع، وذلك  إحدى ا   :..."ه من طرفه، لطلب براءة أو براءة اخ
مر  39تنص المادة 3 ن " 07-03من   للمادت

ً
ة وفقا ص يطلب رخصة إجبار ل  ت بأنه قام  47و 38ع  مر أن يث ذا  من 

شروط  عاقدية  صول منه ع رخصة  ستطع ا اءة ولم    "منصفةبتقديم طلب لصاحب ال
 المادة  2تنص الفقرة الثانية من البند  4

ً
ة "ع  2002لسنة  82من القانون رقم  23من أولا جباري لمواج خيص  صدر ال و

الات الواردة  البندين  اءة، ) 2(، )1(ا اجة لتفاوض مسبق مع صاحب ال   ..." دون ا
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ة من شرط التفاوض المسبق، جبار اخيص  لف بمنح ال اع، الم ولا غرابة  ذلك إذا علمنا أن دولة 1خ

س، بَة بالقواعد المتضمنة  اتفاقية تر
َ
ذه  مصر  دولة عضو  المنظمة العالمية للتجارة، بالتا مُخاط وأن 

ة دون حاجة إ تفاوض مسبق  ا تراخيص إجبار عضاء أن تمنح مصا ة أتاحت الفرصة أمام الدول  خ

ستلزم توفر  ناء عن القاعدة ال  است كم  ذا ا تفاقية  ماية، وقد أوردت  ق موضوع ا مع صاحب ا

ذه الس 2ذلك، ا، و غاية كتابة  س بدور زائر  ذه المنظمة العالمية، و كما أن ا نضمام إ  طور، إ 

مر  تفاقيات الدولية ذات الصلة، بالرغم من أن  ون متلائمة أك مع نصوص  ا لت عا شر قبل ذلك تكيف 

مة عز   .يتعلق برخصة لا 

خيص الوارد  ق بال اءة، أما عن شرط إبلاغ صاحب ا ذا عن شرط التفاوض المسبق مع صاحب ال

انت عادية أم  ة، سواء  ا تراخيص إجبار الات ال تمنح ف ل ا ن  زائري قد سوى ب عليه، فنجد أن المشرع ا

ل  تصة ل ة ا ا ضمنا لما فرض استدعاء المص نما تطرق ل ا صراحة و ناول قيقة لم ي ان  ا ن  طارئة، و

غرض اع  خ اءة  ق ا ب خيص وصاحب ا ما، من طالب ال ذا  3ستماع إل شف من  س لعلنا 

دارة  ون  ق الذي ت ض المادي لصاحب ا صل إ محاولة التوصل إ اتفاق حول التعو جراء أنه يرمي  

ذا الغرض يؤدي بالضرورة إ إعلامه دون أن  ق ل خفاق، لكن استدعاء صاحب ا مضطرة لتحديده  حالة 

ذا   .جراء يقرر المشرع وجوب 

الات ال  ا من ا ن حالات الطوارئ وغ ح فرق فيه ب مر بنص صر أما المشرع المصري فقد بت  

الات العادية لمنح    ا
ً
ا اءة إجراءً فور ة، إذ جعل من واجب إعلام صاحب ال جبار اخيص  ستوجب منح ال

علامه  أقرب فرصة ممكنة عندم ة، و جبار اخيص  ة ال غرض مواج ة  جبار اخيص  مر بمنح ال ا يتعلق 

ة 4حالة طارئة، ا التقدير عمِل سلط
ُ
ا حيث  ة  أمر تصة ف ون المشرع المصري قد ترك للإدارة ا ذلك ي و

                                                 
و  23تنص المادة  1 ا  اع يمن"من نفس القانون  فقر خ س –ح مكتب براءات  ل بقرار من رئ ش ة  نة وزار عد موافقة 

ذه  -مجلس الوزراء اءة عند إصدار  قوق المالية لصاحب ال نة ا اع، وتحدد ال خ ة باستغلال  تراخيص إجبار

اخيص   ..."ال
س  31من المادة ) ب(نص الفقرة  2 ستخ"من اتفاقية تر ذه  ستخدام قد بذل لا يجوز السماح  ان من ينوي  دام إلا إذا 

صول ع ترخيص صاحب ال ستخدام ل ذا   قبل 
ً
ودا ذا الشرط  حالة ...  اءةج عضاء منح إعفاء من  جوز للبلدان  و

ة جدا    ..."وجود طوارئ قومية أو أوضاع أخرى م
مر  2فقرة  46تنص المادة  3 ة" ع  07-03من  ستمع  ستد المص ما و اءة أو من يمثل تصة الطالب وصاحب ال ا

ما ة للمنعة العامة، ع  50وتنص المادة " إل جبار ا بالرخصة  ام مر والمتعلقة أح  48و 46إ  43تطبق المواد من "من ذات 

ة للمنفعة العامة جبار غي ع الرخصة    "مع ما يلزم من 
اءة بقرار "ع  2002لسنة  82من القانون رقم  23ند الثالث من المادة تنص الفقرة الثانية من الب 4 لزم إخطار صاحب ال و

الات الواردة  البندين  ة  ا جباري بصورة فور خيص  الات الواردة  البند ) 3(، )1(ال ا ا يح و أقرب فرصة معقولة ت

)2"(  
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ام ال  ح ذه  جباري  حالة الطوارئ الوطنية، كما أن  خيص  اءة بال علم صاحب ال  تحديد م 

ا س، تضم ونية من تلك الموجودة  اتفاقية تر ة كر ع المصري تمثل  شر ان المشرع المصري أمينا  1ال

ا   .نقل

من القومي، لذا نجد  فاظ ع  ات لدى الدولة، ا ولو ة  الإضافة إ ما سبق، لا خلاف أنه من أولو و

ق  اتخاذ   عات الداخلية تخول للدول ا شر ذا الواجب ع أحسن أن معظم ال ة للقيام  جراءات الضرور

ة، جاز للدولة  ا العسكر ادة قو   ز
ً
ا من شأنه أن يؤثر إيجابا اعٍ لدى مصا يل اخ وجه، فإذا تم 

الات، بحكم أن المسائل المتعلقة  مر يختلف عن با ا اءة، لكن  ذه ال  لاستغلال 
ً
ا خيص إجبار المعنية ال

ا دون أن يتعدى ذلك بالأمن ا سا عمل  ة أخرى  ا ع الدولة أو ج اع ف خ لقومي يقتصر استغلال براءة 

من القومي ات  ا ضمن أولو ة ال تندرج بدور  ع السر
ً
، حفاظا   .إ الغ

سمح بمنح ت امًا  اع أح خ اءة  زائري قد أدرج  القانون المتعلق ب راخيص مع العلم أن المشرع ا

من الوط ذلك ة  ستد مص ة عندما    .إجبار

ن ال عات ع المستو شر سباب، فإن معظم ال وانب و انت حالات الطوارئ متعددة ا ذا   وطو

ة العموميةدووال   . قد أقرت قواعد خاصة بحماية ال

ي المطلب ة العمومية: الثا ة ال   .مص

ة  جبار اخيص   لل
ً
شف من القاعد القانونية ال خلافا س الممنوحة إثر حالات طوارئ وطنية، وال 

ن  م  تحس سا شرط أن  تصة،  لة لدى المصا ا اعات الم خ ا تنصرف إ جميع أنواع  ا، أ تحكم

ة ا ا لمص ة ال يتم منح جبار اخيص  ا، فإن ال د ا إ سابق ع ة وضاع السائدة والرجوع  ل

ة للمنفعة  االعمومية تخص حصر  جبار اخيص  زائري عند تناوله لل ة، فالمشرع ا الات المتعلقة بال ا

ا  نص المادة  صر، ولعل ما ورد م يل المثال لا ا سباب ع س مر  49العامة، أورد مجموعة من  - 03من 

مية، 07 ك أ من الوط إ جانب  2و  مية قصوى إذ نجد  ا ذات أ ل ة، و مجالات  التغذية وال

ديدات،  ذه ال سبة للمجتمع المع بصفة مباشرة  ماية، وكذا بال ام ا ا م سبة للدولة كسلطة منوط  بال

افة  ا اتخاذ  ستد حماي التا  ديدا للمصا العليا للأمة، و ا  ديد ل  ش ة قد  مع العلم أن ال

فرادالتداب ال اصة لبعض    .لازمة ولو ع حساب المصا ا

                                                 
ة جدا، يخطر ...  "س فاقية ترمن ات 31من المادة ) ب(نص الفقرة  1 خرى م ة أو أوضاع  و حالة طوارئ قومية الم

ون ذلك ممكنا ً عمليا  اءة، مع ذلك، حالما ي ق  ال   ..."صاحب ا
مر  49تنص المادة  2 ة من مصا "ع  07-03من  ة لمص ة  أي وقت منح رخصة إجبار لف بالملكية الفكر ر الم يمكن الوز

تية الدولة أو الات  اع، وذلك  إحدى ا نه من طرفه، لطلب براءة أو براءة اخ عي ستد  1... :للغ الذي يتم  عندما 

ة، أو تنمية قطاعات اقتصادية أخرى  ، التغذية، ال من الوط ة العامة وخاصة    ..."المص
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ة، نجد أنه أقر حق  واب المتعلقة بالتجارة من الملكية الفكر الرجوع إ إعلان الدوحة حول اتفاق ا و

س، ام اتفاقية تر عض أح ا  ستعمل المرونة ال تتم  ستغل و ة  1الدول  أن  غرض حماية ال

ذه المفاصل المرنة، العمومية وترقية وصول  م  ن أ ة من ب جبار اخيص  ميع إ الدواء، ولعل منح ال ذلك 2ا

ماية دون حاجة إ رضا صاحبه، اع المشمول با خ سمح باستغلال  جباري  خيص  كيف لا وجائحة  أن ال

عطي فرصة لأحد إذ ورونا لا  سرعة وجدية، مثل جائحة  ا  ذا السياق  وتجدر تقت التعامل مع شارة  

اءة  مية ب اعات ا خ سمح للسلطات العمومية بالاستغلال  عات الداخلية  الدول  شر إ أن معظم ال

اع، لأغراض المنفعة العامة، سمية  3خ عات تحت  شر س و جل ال ستعمال يدرج  اتفاقية تر ذا 

ة"   "ستعمال العمومي لأغراض غ تجار

سي مية ال تك  للأ
ً
ة الممنوحة ونظرا جبار اخيص  تمعات، فإن ال فراد وا ة  حياة  ا ال

ع  شر عات، مثل ال شر عض ال ط  ش ناء، ولم  ل المواد الصيدلانية دون است شمل  ا، يمكن أن  بصدد

ج اخيص  وء إ منح ال زائري، توفر ظروف حالة الطوارئ الوطنية ل الات ا ة وا دو ة  مجال  بار

وم  ذا المف ا تحت عنوان المنفعة العامة،  نما أدرج ا، و ة العمومية والمؤثرة ف ا ذات الصلة بال المرتبطة 

ب المشرع المصري  الات، وذ له حسب ا ن  4الفضفاض الذي يمكن تأو اوح ب الات ت إ ذكر مجموعة من ا

ة بالذكر عدم كفاية الدواء  الس ر ال ذا النص أنه خص وز وق ونقص جودته وغلاء سعره، والملاحظ ع 

ا  مواقف أخرى من ذات القانون  زة الدولة ال استخدم ه من أج تص"دون غ ر ا دل " الوز مما يفيد و

مر بدوره يقتصر  ة واحدة ومعينة  الدولة، وأن  ذا النص يقتصر ع ج ة أن  ع مجال واحد دلالة وا

                                                 
امس من إعلان الدوحة ) ب(تنص الفقرة  1 ة "ع  2001نوفم  14من البند ا ق  منح تراخيص إجبار ل عضو ا ل

خيصات ذه ال ا تم منح مثل  سباب ال من أجل ة  تحديد  ر   "وا
س عبارة  2 مر لم تتضمن اتفاقية تر ام المادة ملكن يمن أن ند" ترخيص إجباري " حقيقة  من اتفاقية  31ج ذلك تحت أح

خرى إض ستخدامات  ناول  س ال ت ورة  المدة تر اءة دون  30افة إ تلك المذ اعات موضوع ال خ والمتعلقة باستخدام 

ا صوا ع موافقة صاح   .ا
3 Ruth Dreifuss « Santé publique, innovation et droit de propriété intellectuelle » « La mine 
inépuisable de la découverte: la recherche initiale »  étude de l’organisation mondiale de la santé 
OMS, élaborée par: Mme Ruth Dreifuss ministre chargé de la santé dans le gouvernement 
suise1993-2002, Dr Raghunath Anant Mashelkar PDG du conseil indien de la recherche 
scientifique, Professeur Carlos Correa juriste et économiste et autres (rapport de commission publié 
par l’OMS en 2006.op cip p 117 

ز كمية "ع  2002لسنة  82نيا من القانون المصري رقم ثا 23نصت المادة  4 ة  أي حلة من حالات  ر ال إذا طلب وز

اع  خ علق  ا أو إذا  رتفاع غ العادي  أسعار ا أو  اءة عن سد احتياجات البلاد أو انخفاض جود مية بال ة ا دو

مراض المزمنة أو الم رجة أو  الات ا ة ا مراضبأدو ذه  ستخدم  الوقاية من    ..."ستعصية أو المتوطنة أو المنتجات ال 
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ة دو خرى ال لا تمس  1و مجال  اعات  خ كم إ با  ا دون أن يتعدى ا و المنتجات ذات العلاقة 

ة العامة   .موضوع ال

ا  ام عات الوطنية ال تناولت أح شر ن عن ال زائري والمصري كمثال ن، ا ع شر ذا أخذنا ال و

ماية وسيلة  ة  جبار اخيص  زائري  ال ا، نجد أن القانون ا ة العمومية من أي خطر قد يحدق  ال

ا  ناول جراءات، دون أن ي ذه  سمح باتخاذ  ة المعنية  تحديد الظروف ال  ة ل ترك السلطة التقدير

ع نقاط  ا  أر ا وحصر الات وتحديد شر المصري حاول ذكر ا ن أن النص ال النص بالتفصيل،  ح

ة،يم مراض السار ن من  شار مرض مع ية إذا ما صادفت ان ا حالة طوارئ  ل م ل  ش تعلق  2كن أن  و

   :مر بالنقاط التالية

ون الشركة  - ذا الشرط عندما ت تحقق  ة من سد حاجيات البلاد، و دو ز كمية  و   تتمثل 

يع الدواء ا عملية تص ي تقوم  اع، داخل البلاد، سواء بصفة مباشرة المصنعة للمنتج الدوا خ اءة   ب

نتاج لا تر إ درجة الوفاء  ة، وأن كمية  ق ترخيص أو تراخيص اختيار ا أو بصفة غ مباشرة عن طر بنفس

ون الوسيلة القانونية المتاحة  منح تراخي الة ت ذه ا ، و  تمع وحاجياته من المنتج المع ص بمتطلبات ا

صلية عرفه الكمية المصنعة من الشركة  ات مختصة بقصد تدارك النقص الذي  ة    .إجبار

عتمد  أساس صناعته مادة فعالة  - ي  ي جودة الدواء، إذا علمنا أن المنتج الصيدلا وتتمثل الثانية  تد

matière active  سا ذه المادة  صاحبة الدور  ائية للدواء، و كيبة ال سبة معينة ومحددة من ال ل  ش

لما توفرت فيه  ذه المادة،  ا من  ي القدر ال ا لما احتوى المنتج ال التا  ثار العلاجية، و  إحداث 

ش ثار العلاجية المرجوة والفعالية الم افية  إحداث  ادة ، 3ودةالنجاعة ال علم مع ذلك أن الز لكن يجب أن 

لفته  لارتفاع ت
ً
 . استعمال المادة الفعالة  تركيبة الدواء تؤدي بالضرورة إ ارتفاع سعر الدواء  السوق نظرا

ع  شر ن ارتفاع سعره تجعل من  ن جودة المنتج و ذا السياق أن العلاقة الطردية ب دير بالذكر   وا

اخي وء إ منح ال ء الذي يجعل من الضروري، حسب رأينا، ال ا، ال دوى أو عديم ة إما قليل ا جبار ص 

ا الدواء  ون ف اد الموازي للدواء من دولة أخرى ي الاست اليف،  دف بأقل الت ا تحقيق ال وسائل أخرى يمك

افية   ية تحتية  انت الدولة تملك ب ذا  جودة عالية، و  و
ً
أ إ تقنية أقل سعرا ا أن ت ة أمك دو صناعة 

يع دواء  عادة تص ته الكيميائية و غرض الوصول إ تركي ي  ا ، حيث يتم تحليل المنتج ال التحليل العك

ص  الفعالية   .مماثل يضا الدواء 

                                                 
د حسن،  1 ة  الصناعات الدوائية"نصر أبو الفتوح فر ديدة " حماية حقوق الملكية الفكر امعة ا دراسة مقارنة، دار ا

ة،    511ص2007سكندر
ن الموسوي  2 خيص "دى جعفر ياس اعباستغلا جباري ال خ ع " ل براءة  شر والتوز دراسة مقارنة، دار الصفاء للطباعة وال

  83ص .2012ردن، 
د حسن، المرجع السابق ص 3 ذا المع نصر أبو الفتوح فر  513  
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ان الدواء ة  حالة ما إذا  ا أنه يمكن منح تراخيص إجبار المشمول بحماية  أما النقطة الثالثة فمفاد

ودة   اع مرتفع الثمن  السوق، والملاحظ أنه ما ينطبق ع النقطة السابقة المتعلقة بنقص ا خ براءة 

ن،  مر ن  ذه النقطة المتعلقة بالسعر المرتفع للدواء، وذلك للارتباط الوثيق ب ي تنطبق ع  المنتج الدوا

ودة والسعر  .ا

عة و  مراض المزمنة أو المستعصية أو أما النقطة الرا رجة أو  الات ا ة ا ة والمتعلقة بأدو خ

ذا  ع المصري قد سوى،   شر ون ال ذلك ي مراض، و ذه  ستخدم  الوقاية من  المتوطنة أو المنتجات ال 

صابة به أو أثناء مرحلة الوقاية منه عد  ن التصدي للمرض   .الشأن ب

ذا السياق  ة حالات و  ة لمواج جبار اخيص  ة العالمية قد أوصت باستخدام ال انت منظمة ال

ة لمرض السيدا  متناول القدرة الشرائية للبلدان، خاصة تلك ال  ة المعا دو ون أسعار  الطوارئ ح ت

سب حالة طوارئ وطنية وس نقص المناعة المك شار ف ا ان ل ف   1.ش

دير بالملا  ا لكن ا عا شر س أن تدرج الدول النامية   ل ومن ال ذا الصدد، أنه من الس حظة  

ة العامة  عصف بال ا أن  زمات ال من شأ ة  ة، لمواج وء إ منح تراخيص إجبار ا بال سمح ل  
ً
اما أح

ق أو رضاه، لكن ما  مر  الدولة المعنية، وأن تفعل ذلك دون حاجة إ موافقة صاحب ا د قوله أن  نر

حوال،   ذه  ا  مثل  نما القوة المطلب توفر ة بالطبع، و يحتاج إ قوة، ولا نقصد بذلك القوة العسكر

قتصادية   .القوة العلمية والقوة 

، فلا جدوى  ال الصنا اخيص  ا ذه ال سمح باستعمال  ذلك أن القوة العلمية  الوحيدة ال 

ن توفر من وجود نصو  اع، ح خ اءة  مية ب اعات ا خ ة لاستغلال  سمح بمنح تراخيص إجبار ص قانونية 

 ، ي إ واقع عم جمة النص القانو ية تحتية صناعية متخصصة  صناعة الدواء، ل حالات معينة،  غياب ب

  ال
ً
ي منه العديد من الدول الموصوفة بالأقل نموا عا ء الذي  و ال ي فرادى، فقر و أن المصائب لا تأ عالم، و

  .ومرض وتخلف

ية ال يمكن للأمم  زمات ال ، ولأن  يمنة ع المستوى الدو قتصادية ف قوة ضغط و أما القوة 

ماية القانونية عن  حيان رفع ا عض  ستد   ة، بل  ستد فقط منح تراخيص إجبار ا، لا  عرف أن 

اع بإسقاط مر إ القضاء للبت فيه عند توفر شروطه، خ زائري  ل المشرع ا اءة، وقد أو أ المشرع 2ال و

مة  إ  لت الم ة الظرف، وأو جباري لمواج خيص  المصري إ نزع الملكية للمنفعة العامة إذا لم يكف ال

                                                 
ن الموسوي، المرجع السابق ص  1   82دى جعفر ياس
مر  55تنص المادة  2 تان ع منع الرخصة  "ع  07-03من  ستغلال أو النقص فيه انقضت س ة ولم يدرك عدم  جبار

عد  ر المع و تصة بناءً ع طلب الوز ة القضائية ا ا، يمكن ا اع حاز ع براءة، لأسباب تقع ع عاتق صاح لاخ

اع خ سقوط براءة   
ً
لف بالملكية الصناعية، أن تصدر حكما ر الم شارة الوز   ."اس
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كفي لإع1السلطة التنفيذية، ل الدول، و لا و متناول  مر س ام أن نتخذ مجموعة من قد يبدو  ح ذه  مال 

صول إ الدواء، قد يتحقق ذلك إذا  اع ع ا خ ة لنتخلص من أثر براءة  دار جراءات القضائية أو 

قليم  ل   ع 
ً
لة داخل الدولة، لأن القواعد القانونية لأي دولة تطبق حتما اع وطنية وم خ انت براءة 

قليم،  ل من   نا لا بد من توفر و ية، و ية ومملوكة لشركة أجن اءة أجن انت ال ة تكمن إذا  لكن الصعو

ر  مية ما قام به وز ذه  ، ولعل أحسن مثال ع  قتصادية الضاغطة والمؤثرة ع المستوى الدو القوة 

ة  ة غو ال صول ع عقاق مشا انية ا ي بإعلان إم مر ة  شر دمات ال اع قبل ا اءة اخ  محمية ب

اع" (باير"مفاوضاته مع شركة  خ و"لشراء العقار ) صاحبة براءة  مرة " سي مات ا للتعامل مع عواقب 

كية، مر ثة ع الولايات المتحدة  ب كية من - ا مر  ع الولايات المتحدة 
ً
ا أقل وطأ انت  حقيقة أمر ن  و

ورونا الذي أصاب الم وس  نف مركي ن  ن من المواطن صول ع اتفاق  -لاي عد ضغط مستمر تمكنت من ا و

مرة  ة، واكتوت با دق بال طر ا قوق، ذلك أن الولايات المتحدة أحست با مع الشركة مالكة ا

 
َ
ددت شركة عد أن   ، صول ع المبت قتصادية كعنصر ضغط ل ا  ثة، فأعملت قو ب نية، لما" باير"ا

يوي  اع عن المضاد ا   2.برفع براءة اخ

قيا بأن  نوب إفر سمح  ا لم  كية نفس مر  معاكسا، نجد أن الولايات المتحدة 
ً
ذا أردنا أن ندرج مثالا و

ثة، لذا يمكن القول أن إيجاد قواعد قانونية لا يكفي  ب مرة ا ا للسيدا كما فعلت  مع ا افح تفعل بم

ة  مجال صناعة الدواءلاستعمال  جبار اخيص   .ال

ون حامل براءة  ناك أخرى ي اءة، و سباب ال تخرج عن إرادة صاحب ال ذه مجموعة من  انت 

عسفية من طرفه اع، أو لممارسات  خ ا، إما لنقص  استغلال  ب ف س و الم اع    .خ

ي   المبحث الثا

ق والتعسف    استعماله القصور  استغلال ا

صول ع براءة  ع  ا ب أن حق ا اعلا ر ستعمال غ المشروع، تجاري  اخ اعه من  تح اخ

اءة صناعيا وتوف المنتج  اع محل ال خ ام يقع ع عاتقه يتمثل  وجوب استغلال  صوص، يقابله ال با

ي  السوق دون تقاعس قد يؤدي بالضرورة إ ق ا ذا ال يك عن التعسف  استعمال  ستغلال نا صور  

ق   .ا

ول  ستغلال: المطلب    نقص أو غياب وسائل 

                                                 
تص "ع  2002لسنة  82نون رقم من القا 25تنص المادة  1 ر ا ا –يجوز بقرار من الوز ة المشار إل نة الوزار عد موافقة ال

ذا القانون ) 23( المادة  ون  -من  اع لأسباب تتعلق بالأمن القومي، و حالات الضرورة القصوى ال ي خ نزع ملكية براءة 

ا  لمواج
ً
افيا جباري  خيص  ا ال   "ف

ا"عبد الرحيم عن عبد الرحمن  2 س ع التنوع البيولو والمعارف التقليدية المرتبطة  ي ، "أثر اتفاقية ال ام دار الفكر ا

ة   .163ص ، 2009 مصر، ،سكندر
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امه باستغلال  اع، ال خ قوق الناتجة عن براءة  امات القانونية ال تقع ع عاتق حامل ا ل من 

ت عطي للسلطات ا ام  ل ذا  ، وعدم الوفاء 
ً
اع صناعيا ة، تحاول من خ ق  منح تراخيص إجبار صة ا

اع،  خ ستغلال أو عدم كفايته،  السوق الوطنية ذات الصلة بموضوع  ون قد خلفه عدم  ا ج ما ي خلال

ستغلال عن سد  و عند قصور  ن،  ستغلال يتجسد  صورت ام  خلال بال ومنه يمكن القول أن 

ستغلالحاجيات السوق الوطنية و    .الثانية عند عدم 

ستغلال : أولا   القصور  

ا  شار شرعة ان ة  شر ا ال ئة السابقة ال عرف و ا من  ت عن غ ورونا تم من المعلوم أن جائحة 

ء الذي  شر، ال ن من ال ا الملاي صاب اجع جغرافيا العالم و ان سد ا ة بم ة سيجعل من الصعو ات الم

وس  ا المصابون لتخفيف وطأة الف صطنا ال قد يحتاج زة التنفس  للدواء المعا أو المصل الوا أو أج

، أو بواسطة من ومع ذلك 
ً
اعه، بنفسه أو بواسطة من يمثله قانونا اءة، استغلال اخ قد يباشر صاحب ال

ق عقد ترخيص أ قوق، سواء عن طر ذه ا ه  ون ذلك  تصرف لصا ا، كما يمكن أن ي ه من طرق نقل و غ

ا القانون، اع 1جال ال يحدد خ اءة  يع المنتج ا ب و تص زائري  ع ا شر والمقصود بالاستغلال  ال

انت المادة  2داخل البلاد، ن  مر  38و ستغلال كما لم  07-03من  ذا  ون  ورة لم تحدد  أين يجب أن ي الذ

مر،تح مر  مادة أخرى من نفس  زائري قد استدرك  عدم الكفاية، لكن المشرع ا ة المعنية   3دد ا

ستغلال الذي قد بُدئ فيه  ذا  ة، لكن  سمح بمنح تراخيص إجبار ع نصوص  شر دف من وراء  حددت ال

اءة، خاصة ل متطلبات السوق الوطنية من المنتج محل ال ، قد لا يفي ب
ً
ي فعلا مر بمنتج دوا علق  يمكننا  إذا 

ذه ة أن نواجه به جائحة ك تصة أن تمنح تراخيص إجبار افيا للمصا ا ون مسوغا  ل ذلك من شأنه ي  ،

ستغلال  ا الثغرة أو النقص الذي خلفه  سد  ا إ وضع كمية إضافية من المنتج  السوق  س من خلال

اع من طرف ص ا للاخ ميةغ ال قوق ا   .احب ا

ا  منح ل ا القانون، و تصة ال يحدد ة ا الرغم من أن ا ة، و جبار اخيص  ذا علمنا أن نظام ال و

حيان دون حاجة  عض  قوق، و  اخيص، تقوم بذلك دون حاجة إ موافقة صاحب ا ذه ال صلاحية منح 

جبا خيص  ض عادل، فإننا نجد إ تفاوض مسبق معه، إلا أن منح ال عو ق   اع ا خ عطي صاحب  ري 

عات الوطنية، ذلك  شر ا  ال تفاقيات الدولية وم ام   ح ذه  عميم  ة   بصمة الدول المصنعة وا
                                                 

جال  المادة  1 ذه  زائري  مر  38حدد المشرع ا ع "ع  07-03من  عد انقضاء أر ص  أي وقت،  سنوات ) 4(يمكن أي 

اع أو ثلاث  خ خ إيداع طلب براءة  ة ) 3(ابتداءً من تار اع، أن يتحصل من المص خ خ صدور براءة  سنوات ابتداءً من تار

اع أو نقص فيه خ ب عدم استغلال  س تصة ع رخصة استغلال    "ا
2 Jean-Marc Salamolard « La licence obligatoire en matière de brevets d’invention, etude de droit 
compare » Libraire Droz Genève 1ere édition  P.84 

مر  48تنص المادة  3 ورة  المادة "ع  07-03من  ة المذ جبار ون الرخصة  سا  38ت دف  ون ال ة و ثار أعلاه غ است

ن السوق الوطنية ا تمو   "م
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ستعاضة عن سقوط  ذه الدول المصنعة ضغطت بما تملك من قوة اقتصادية  اتجاه إعادة النظر و أن 

اءة كجزاء اع، ال خ ب، أقل وطأة ع صاحب  1عن عدم استغلال  ون بلا ر ة ال ت جبار اخيص  بال

اي لسنة  ة  مؤتمر لا جبار اخيص  س مبدأ ال ذه الدول ما رامت بتكر ان ل ا منه، و اءة من  ال

عد السقوط إلا19252 ن لم    ح
ً
جباري جزاءً أصليا خيص  ا أصبح ال أ إليه ، ومن حي  يُ

ً
نائيا  جزاءً است

جباري  خيص    .عند عدم جدوى ال

ا، فقد  ل تحديد س من الس ية ل س ستغلال وعدم كفايته، مسألة  ومن المعلوم أن مسألة القصور  

ة، جبار اخيص  تصة بمنح ال مة إ السلطة ا ذه الم اخيص  3أسند المشرع  ا من منح ال بحيث منع

ا أو أن جبار اع قد امتنع عن استغلال خ اءة  قوق الناجمة عن ب ة إلا إذا تأكدت من أن صاحب ا

سات ل ذلك مع مراعاة الظروف والملا ا لا يفي بحاجيات السوق الوطنية،    .استغلاله ل

ا المقا م عتماد ع قرائن، أ ستغلال،  ا لعدم كفاية  تصة، عند تحديد ة ا مكن للمص ن و رنة ب

اض   يمكن اف
ً
 ومؤثرا

ً
ما شاسعا ان الفرق بي نتاجية للمصنع وما يقوم بإنتاجه بصفة فعلية، فإذا  انيات  م

ة الظرف جباري لمواج خيص  وء إ ال
ُّ
 ل

ً
افيا  

ً
يرا ان ذلك ت التا  اءة، و   .4سوء نية صاحب ال

ام عد ستغلال، تحت أح زائري لم يتطرق  كما يندرج التوقف عن  ان المشرع ا ن  م كفايته، و

تج من  ست مر قد  اءة، إلا أن  اع محل ال خ ام القانون ذي الصلة، إ مسألة التوقف عن استغلال  أح

التا عدم كفايته،  ي  السوق و ا ستغلال يؤدي بالضرورة إ نقص المنتج ال يجة، حيث أن التوقف عن  الن

ام السابقةمما يؤد ح   .ي إ تطبيق نفس 

كم صراحة ب 5أما المشرع المصري فقد أورد ا اع دون عذر مقبول كس خ إذ أضاف توقف استغلال 

ساس إذا حصلت إحدى  ذا  اءة، وع  خيص إجباري لاستغلال ال رة لطلب إصدار قرار ب سباب الم من 

ة ع  دو ات المتخصصة  صناعة  ة مصر الشر ور  داخل جم
ً
يعه فعليا اع دواء وقامت بتص براءة اخ

                                                 
ذا المع نا أحمد أنوار،  1 ام "   لأح

ً
ة  مجال المواد الطبية والصيدلية، دراسة مقارنة وفقا جبار ة و ختيار اخيص  ال

س ي ي وع ضوء اتفاقية ال ن المصري والمغر شر إ سنة " القوان رة، لم  قوق، جامعة القا رسالة لنيل درجة الدكتوراه  ا

ا ، ص    253مناقش
خ  2 اي بتار س  مؤتمر لا امسة من اتفاقية بار عديل المادة ا   .1925نوفم  6تم 
مر  38تنص المادة  3 ا الثالثة ع 07-03من  تصة من " فقر ة ا ة إلا إذا تحققت المص جبار لا يمكن منح الرخصة 

ر ذلك   "عدم استغلال أو نقص فيه ومن عدم وجود ظروف ت
ن الموسوي المرجع السابقدى جع 4   91ص . فر ياس
عا من القانون رقم  23تنص المادة  5 ية، "ع  2002لسنة  82را ة مصر العر ور ا  جم اءة باستغلال إذا لم يقم صاحب ال

اءة أو ثلاث س خ طلب ال ع سنوات من تار افٍ، رغم م أر  غ 
ً
ا استغلالا ان استغلال خ بمعرفته أو موافقته أو  نوات من تار

د عن السنة اع بدون عذر مقبول لمدة تز خ اءة استغلال  ا أطول، وكذلك إذا أوقف صاحب ال ا أ   ."منح
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ماية لمدة تفوق السنة دون عذر مقبول، جاز بناءً ع ذلك لأي  ية ثم توقفت عن إنتاج الدواء محل ا العر

 .1شركة مختصة أخرى طلب ترخيص إجباري لإنتاج ذات الدواء

ستغلال: اثاني  عدم 

ستغلال أو  ان نقص  ة إذا  ات المعنية  الدولة لمنح تراخيص إجبار افيا ل التقص فيه مسوغا 

ي، و  جراء القانو ذا  وء إ   أقوى ل
ً
عد مسوغا ستغلال  عات الوطنية  جل فإن عدم  شر لقد تأثرت ال

وانب المتعلقة بالتجارة من الملكية بت إليه اتفاقية ا ة، بما ذ ة، فأدرجت  دول العالم، راغبة أو مكر الفكر

ل ذلك يصب، ولو  ان  ن  اع، و خ ق براءة  ماية عن طر ة، منتجات وطرق صنع، تحت مظلة ا دو مجال 

وض بالبحث العل  مجالات الدواء، ومحاولة  عات نحو ال شر ذه ال ث ل ث ره،  باب الس ا  ظا

ع ع م، لكن حصول ا ود ن ع ج افئة الباحث ب، م ماية القانونية، يوقع ع عاتقه، ولا ر ذه ا  

ا، ا ماية  الدولة ال منحته إيَّ اع محل ا خ ام استغلال  ام يؤثر  2ال ل ذا  خلال  ومما لا شك فيه أن 

ة العامة للمجتمع  ع المص
ً
  .سلبا

عات الدولية شر ب أمره، تركت ال ة  ترت ع ف ون للمخ ع يجب عليه  4والوطنية 3وح ي لة للمخ م

تصة    للمصا ا
ً
 ومشروعا

ً
افيا  

ً
ان ذلك مسوغا لا  ماية، و اع محل ا خ ا، استغلال  قبل انقضا

عود بالنفع ع  اءة بما  اع محل ال خ ا استغلال  ة يتم من خلال الدولة المعنية أن تمنح للغ تراخيص إجبار

تمع وكذا ع ع نف ا ذه المدد  الظروف العادية أما  حالة سها ديث عن  ال يمكن ا طبيعة ا ، و

ذه المدة بل لا مناص من الشروع   ل  نتظار  ورونا فلا يمكن  اء  و ئة  عد نجاح  نتاجو مباشرة 

ة خيص من وزارة ال صول ع ال   .التجارب وا

ذ ن مثل  ون له ولعل المقصود من تقن ة زمنية محددة، ت اع من ف خ ن صاحب براءة  و تمك لة  ه الم

شاء  ، وذلك إما بإ ة إ واقع فع ا فرصة للاستعداد من حيث الوسائل المناسبة لتجسيد الفكرة النظر خلال

ع و  ولية،اقتناء المصا شراء المواد  ستغلال أو  ات اللازمة لبدء  ع  5التج ان ا و من يباشر إن 

قوق إ الغ ع القنوات القانونية المتاحة من عقود تراخيص  ذه ا ستغلال بنفسه، أو السماح له بنقل 

                                                 
د حسن، المرجع السابق ص 1   502نصر أبو الفتوح فر
ن الموسوي المرجع السابق 2   88ص . دى جعفر ياس
امسة  3 ا ا س  ماد اءة أو ثلاث سنوات بدءً من )3/أ(حددت اتفاقية بار خ طلب ال ع سنوات بدءً من تار ذه المدة بأر  ،

س  المادة  ا اتفاقية تر ا، وأشارت إل ا بالمدة  31منح س قد أشارت " المعقولة"م تفاقية، أي اتفاقية تر ذه  مع العلم أن 

ا الثانية  س 19والمادة  12إ  1إ وجوب مراعاة المواد من  ماد دة بار   .من معا
س إذ حدد  المادة  4 ام الواردة  اتفاقية بار ح زائري نفس  مر  38تب المشرع ا ا طلب  07- 03من  عد المدة ال يمكن 

اءة أو ثلاث سنوات بدءً م خ طلب ال ع سنوات بدءً من تار ن، وكذلك فعل ترخيص إجباري، بأر جل خذ بأطول  ا، مع  ن منح

 من القانون رقم  23المشرع المصري  المادة  المادة 
ً
عا   .2002لسنة  82را

ن الموسوي المرجع السابق 5   88ص . دى جعفر ياس
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ح المادي  ع بالر عود ع ا ا أن  اع، وال من شأ خ ا من الوسائل القانونية لاستغلال براءة  أو غ

شود   .الم

خي الرغم من أن طالب ال ع لم لكن، و الات، بأن ا دعاء،  أغلب ا و صاحب  جباري  ص 

دعاء  و الملزم بإثبات  ثبات،  ددة، وأنه، حسب القواعد العامة   جال ا اعه   يباشر استغلال اخ

 لقاعدة 
ً
ن ع من أنكر"تطبيقا نة ع من اد واليم ام ال"الب زائري،  أح اخيص ، إلا أن المشرع ا

اخيص ذه ال تصة بمنح  ة ا ستغلال ع عاتق المص ة، جعل واجب التحقق من عدم    .1جبار

ي اءة والممارسات غ التنافسية: المطلب الثا   التعسف  استعمال حق ال

ا  اقتصاديات العالم المعاصر ع حساب  شار مبادئ من المعلوم أن مبادئ اقتصاد السوق ال زاد ان

شمل المنتجات  اع، ل خ ق براءة  ماية القانونية عن طر عميم ا انت وراء  اقتصادية أخرى،  ال 

س  ا  ذه المبادئ نفس يع ع حد سواء، وأن   –الدوائية، منتجات وطرق تص
ً
ا إ ترسيخ المنافسة  - ولو نظر

قوق ال التا فإن أي عمل من صاحب ا رة والمشروعة، و اع، يحول دون تحقيق ا خ ناجمة عن براءة 

مكن أن تجسد  ق، و عد من باب التعسف  استعمال ا ا اقتصاد السوق،  المبادئ التنافسية ال يقوم عل

سعار إ درجة  ا التمي  المعاملة من حيث تخفيض  عمال المنافية للمبادئ التنافسية  صور عديدة م

دف الق سارة  اط بيع نوع من السلع مع نوع آخر، وكذا التمي  ا ا، واش ضاء ع المنافسة ثم إعادة رفع

سعار، اخيص التعاقدية والمغالاة   ن طال ال زائري لم يحدد الصور ال 2المعاملة ب ان المشرع ا ن  و

عط أمثلة ع اع، ولم  خ ا التصرفات التعسفية لصاحب براءة  ن تتحقق ف ا شرط ا، إلا أنه وضع ل

ن   :3أساس

ستغل  ا،  و مرخص له استعمال اءة أو من  ة، أن صاحب ال يئة قضائية أو إدار ول عندما ترى 

ة، لكنه  دار ات القضائية أو  ط رأي ا زائري قد اش ون المشرع ا ذلك ي قة غ تنافسية، و اءة بطر ال

ب ولا التفضيل ب ت ام أخرى  ذات لم يحدد ال ما، لكن بالرجوع إ أح مر سواء بي ل أن  ن و ت ن ا

ة، إ المصا  جبار اخيص  ة  منح ال زائري قد أعطى السلطة التقدير ا أن المشرع ا شف م س ُ القانون، 

اءة ال  وء إ القضاء، بحيث يمكن لصاحب ال خلال بحق ال تصة، دون  ة ا  دار
ً
ا ترخيصا شأ مُنح 

اءة قد  ان حامل ال ر ما إذا  التا فإن اختصاص تقر أ إ القضاء، للطعن  قرار المنح، و ، أن ي
ً
ا إجبار

فعال المنافية  ذا يدخل ضمن  اع، وأنه عمله  خ ول له بموجب براءة  ق ا عسف فعلا  استعمال ا
                                                 

مر  38من المادة  3ذا أقرته الفقرة  1   .السالفة الذكر 07-03من 
اع، دراسة مقارنة"عصام مالك أحمد الع  2 خ جباري لاستغلال براءة  خيص  ية " ال ضة العر   84، ص 2009دار ال
مر  49تنص المادة  3 و مرخص له  عندما  ".ع  2 البند  07-03من  اءة أو من  ة، أن صاحب ال يئة قضائية أو إدار ترى 

ق اءة بطر ستغل ال ا،  ذه استعمال  ل
ً
اءة تطبيقا لف بالملكية الصناعية أن استغلال ال ر الم ة غ تنافسية، وعندما يرى الوز

ذا التصرف سمح بالعدول عن    "الفقرة 
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عقد أولا ل ُ دلة والقرائن المقدمة من طالب لقواعد المنافسة، إنما  عد دراسة  تصة، وذلك  ة ا دار ات 

دارة  ستغلال، مع وجوب تأكد  ثبات  سبق التفاوض و وقوع القصور   خيص الذي يقع عليه عبء  ال

ة القض وء إ ا اف  حقه، فعليه ال ناك إ اءة أن  ا صاحب ال عد ذا رأى  تصة من ذلك، و ائية ا

 
ً
ائيا  و

ً
مر ابتدائيا   .ال تفصل  

ر وجود ممارسات  تصة  تقر دارة ا  برأي 
ً
زائري قد أخذ أولا ومما سبق يمكن القول أن المشرع ا

 
ً
ون لزاما ا ي ات القضائية للبت فيه إذا طعن الطرف المتضرر، حي مر با غ تنافسية من عدمه، ثم يناط 

 واجب ع ا
ً
نما يصدر حكما  و

ً
خ لا يبدي رأيا ذا  خذ برأي القضاء، بل بقرار القضاء، لأن  ة  دار ة 

 .1ذالتنفي

سمح  ذه الفقرة   ل
ً
اءة تطبيقا لف بالملكية الصناعية أن استغلال ال ر الم ي عندما يرى الوز والثا

ذا التصرف، ومفاد ذلك أنه بالرغم من إقرار  ة أو القضائية بتعسف صاحب بالعدول عن  دار ات  ا

ة، بل لا بد  مثل  افيا لمنح تراخيص إجبار  
ً
عد مسوغا  أن ذلك لا 

َّ
اءة وقيامه بممارسات غ تنافسية، إلا ال

ة  جبار اخيص  وء إ ال قول أن ال مر و لف بالملكية الصناعية، برأيه   ر الم الات بأن يد الوز ذه ا

ة لل ذا التصرف، وأن منح تراخيص إجبار سمح بالعدول عن  اع،  خ غرض استغلال براءة  منفعة العامة، 

زائري قد  التا نجد أن المشرع ا اءة ع العدول عن مخالفة القواعد التنافسية، و ب صاحب ال سيج بلا ر

ي تصة أو ال ة ا دار يئة  ، رأي ال
ً
ن معا ط توفر الشرط ر اش ة أخرى رأي الوز ة ومن ج ئة القضائية من ج

ذه المادة ام  لف بالملكية الصناعية، ح يتم إعمال أح   .الم

مر، ان أك صرامة   اءات  إصدار ترخيص  2أما المشرع المصري فقد  ق لمكتب ال إذ أعطى ا

ا لة قانونية ح وأن  اء م اجة إ تفاوض مسبق وان دف الوفاء إجباري دون ا س جباري لا  خيص  ن ال

                                                 
ام المادة  1  لأح

ً
زائري طبقا ة للمنفعة العامة أحال المشرع ا جبار اخيص  مر  50عند تطرقه إ ال ام  07-03من  إ أح

اع أو لنقص فيه،  48والمادة  46إ  43المواد من  خ ة لعدم استغلال  جبار اخيص  اصة بال ام ا ح مر، و  من ذات 

وء إ القضاء  ق  ال ام  ال تمنح ا ح ذه    .و
اءة أ"ع  2002لسنة  82من القانون رقم  23من المادة " خامسا "تنص الفقرة  2 عسف صاحب ال ت  و قيامه بممارسة إذا ث

عت من قبيل ذلك ما ي اءة ع نحو مضاد للتنافس و ا من ال ستمد المبالغة  أسعار بيع المنتجات  -1: حقوقه ال 

ا  ن العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيع ماية أو التمي ب ماية  السوق أو  -2المشمولة با عدم توف المنتج المشمول با

شر  فة طرحه  ن  -3وط م نتاجية و ن الطاقة  ا بكمية لا تحقق التناسب ب وقف إنتاج السلعة المشمولة أو إنتاج

 للضوابط القانونية المقررة  - 4احتياجات السوق 
ً
ة المنافسة وفقا  ع حر

ً
استعمال  -5القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلبا

 
ً
ا القانون ع نحو يؤثر سلبا قوق ال يخول جباري . ع نقل التكنولوجيا ا خيص  حوال السابقة يصدر ال و جميع 

دف الوفاء باحتياجات السوق ا س جباري لا  ان  لة ع حصوله، ولو  ون لكتب براءات . دون حاجة للتفاوض أو م و

انت الظروف ال دعت لإصداره تدل ع جباري إذا  خيص  اء ال اع رفض إ را خ ا، و ا أو تن بتكرار حدو  استمرار

ا ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس ب ضرار ال س اءة  ض المستحق لصاحب ال   ..."عند تقدير التعو
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ر واحد بإدراجه  ن ب التا فإن المشرع المصري حاول بذلك أن يضرب عصفور لية، و باحتياجات السوق ا

س إ تجاوز النتائج السلبية الناتجة عن الممارسات غ التنافسية لصاحب  ة،  ام، فمن ج ح ذه  لمثل 

ة أخرى معا اءة، ومن ج ذا الطرح أن المشرع ال ة  ذه الممارسات، ولعل أك دليل ع  خ ع  ذا  قبة 

انت الظروف ال دعت إ لإصداره  جباري، إذا  خيص  اء ال ق  رفض إ اءات ا المصري أعطى لمكتب ال

ة، لاسيما تلك المت ا، و أمور تقدير انت تن بتكرار ا  المستقبل، وما لا تزال قائمة، أو ح إذا  وقع حدو

ا الممارسات التعسفية أو المنافية  ب ضرار ال س و أنه أشار إ وجوب مراعاة  يؤكد توجه المشرع المصري 

الة،  ذه ا عتبار،   ن  ع اءة، ومفاد ذلك أنه لا يؤخذ  ض المستحق لصاحب ال للتنافس، عند تقدير التعو

خ قتصادية    .اعالقيمة 

ا إ ترسيخ  ل س   ، ا، ذات البعد الدو أو الوط ن، سواء م النظر إ ما سبق، نجد أن القوان و

تمع  اع، آثار سلبية ع ا خ اءة  ماية القانونية ل ون ل يلولة دون أن ي مبادئ المنافسة المشروعة، وا

مر بالموا علق  ماية، لاسيما إذا  ذه ا تمعالذي منح  ل فئات ا ب،  ا، ولا ر م شأ   .د الدوائية، ال 

  : خاتمة

ة العامة  لا ن المص س دوما إ التوفيق ب عات الوطنية والدولية سعت و شر ب أن مختلف ال ر

و  الكث من  ا ع حساب  شرت وتوسع نطاق ة قد ان خ ذه  ن  اصة للأفراد و للمجتمع والمصا ا

رادة  جل أرجاء المعمور  عميم إعمال مبدأ سلطان  عد  ي الميادين لاسيما  ا ش يار المعسكر  عد ا ة خاصة 

س   انت  موعة الوطنية كما  ة ا اصة للأفراد ع حساب مص ة ا الذي لم يكن ليع بالمص

شمل  اع ل خ اءة  اعات ب ماية القانونية للاخ ن نتائجه توسيع نطاق ا ان من ب ء الذي  م، ال أدبيا

ة بالرغم من حساس دو م صناعة  ا ا بصرف النظر عن مستو افة إل ذه المنتجات وحاجة الناس  ية 

نائية،  جراءات است ام و وء إ أح ستد ال نائية  ست جتماعية، ومع ذلك لا بد من القول أن الظروف 

نائيا بامتياز، ومن منطلق المبدأ عد ظرفا است ورونا  العالم  اء  شار و ب فيه أن ان القائل أن  ومما لا ر

ة  ظورات، فإنه أصبح من الممكن بل من الضروري ع السلطات المعنية ترجيح كفة المص يح ا الضرورة ت

اع  خ اصة والمتمثلة  حقوق صاحب براءة  ة ا ة العمومية ع المص فاظ ع ال العامة المتمثلة  ا

ستوجب توف العقاق العلاجية  الات ال  ورونا، بل  ا اء أو جائحة مثل جائحة  ة و أو الوقائية لمواج

عديل  مر  38المادة أك من ذلك أننا نرى أنه ع المشرع  ل المشار "بإضافة عبارة  07-03من  يمكن تقليص الم

نة طبية مختصة مدى ت شار، تحدد  ن ع  اء خط وسر مر بو علق   إذا 
ً
ا تماما ا أعلاه أو حذف ذه إل وفر 

  ."الشروط

  قائمة المصادر والمراجع

عية والتنظيمية: أولا شر   النصوص ال

ن الدولية -)أ   القوان
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وانب اتفاقية ة الملكية وحقوق  بالتجارة المتصلة ا عة لمنظمة التجارة العالمية المتمخضة عن دورة  الفكر التا

ل  15رغواي والموقعة  مراكش بالمغرب  و     .1995ودخلت ح التطبيق  الفاتح من يناير  1994أبر

ن -)ب ة القوان زائر   ا

ا 2003يوليو  19المؤرخ   07-03مر رقم  صدار اع و خ اع إيداع براءات  خ اءت    .المتعلق ب

ية -)ت ن العر  القوان

ةوالمتعلق بحماية  2002يونيو  2المؤرخ   2002لسنة  82القانون المصري رقم    حقوق الملكية الفكر

  الكتب -)ث

ن الموسوي  .1 اع، دراسة مقارنة"جعفر ياس خ جباري بالاستغلال براءة  خيص  دار صفاء للطباعة " ال

شر والت بور للطباعة وال ع، ودار ن شر والتوز ردنو وال ع،   .ز

داري "سعاد الشرقاوي  .2 ضة " القانون   .2009دار ال

س ع التنوع البيولو والمعارف التقليدية المرتبطة "الرحمن عبد الرحيم عن عبد  .3 ي أثر اتفاقية ال

ة، "ا سكندر  ، ام  .2009دار الفكر ا

ية" عصام مالك أحمد الع  .4 عات الدول العر شر اع   خ شأن براءات  ة العامة  " مقتضيات المص

ية، مصر،  ضة العر  .2009دراسة مقارنة، دار ال

اع، دراسة مقارنة"عصام مالك أحمد الع   .5 خ جباري لاستغلال براءة  خيص  ضة " ال دار ال

ية    .2009العر

ن بن عزة  .6 م س"محمد  اع وأثر اتفاقية تر خ جباري لاستغلال براءة  خيص  دار الفكر والقانون، " ال

 .2010المنصورة مصر، 

د حسن،  .7 ة  الصناعات الدوائية"نصر أبو الفتوح فر دراسة مقارنة، دار " حماية حقوق الملكية الفكر

ديدة  امعة ا ةا  .2007، سكندر

ن الموسوي  .8 اع"دى جعفر ياس خ جباري باستغلال براءة  خيص  دراسة مقارنة، دار الصفاء " ال

ردن،  ع  شر والتوز  .2012للطباعة وال

  رسائل الدكتوراه: ثانيا

 "نا أحمد أنوار، 
ً
ة  مجال المواد الطبية والصيدلية، دراسة مقارنة وفقا جبار ة و ختيار اخيص  ال

س ي ي وع ضوء اتفاقية ال ن المصري والمغر ام القوان قوق، جامعة " لأح رسالة لنيل درجة الدكتوراه  ا

شر إ سنة مناقش رة، لم    .االقا

ية: ثالثا جن  باللغة 

01)- Jean-Marc Salamolard « La licence obligatoire en matière de brevets 
d’invention, etude de droit compare » Libraire Droz Genève 1ere édition. 
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02)- Stéphanie NGO NBEM « l’intérêt général et la protection des médicaments par 
brevets dans les pays en développement » mémoire de DESS université ROBERT 
SCHUMAN, STRASBOURG 2003  
03)- Ruth Dreifuss « Santé publique, innovation et droit de propriété intellectuelle » 
« La mine inépuisable de la découverte: la recherche initiale »  étude de 
l’organisation mondiale de la santé OMS, élaborée par: Mme Ruth Dreifuss ministre 
chargé de la santé dans le gouvernement suise1993-2002, Dr Raghunath Anant 
Mashelkar PDG du conseil indien de la recherche scientifique, Professeur Carlos 
Correa juriste et économiste et autres (rapport de commission publié par l’OMS en 
2006. 
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